
 تونــس – كشــــفت بيانــــات إحصائيــــة 
حديثة نشــــرتها الإدارة العامــــة للديوانة 
التونســــية (الجمارك) أن الإيــــرادات التي 
تم تحصيلها فــــي النصف الأول من العام 
الجــــاري زادت بنحــــو الربع على أســــاس 

سنوي.
كثيرة  تحديــــات  الحكومــــة  وتواجــــه 
فــــي طريق تحصيــــل أكبر قــــدر ممكن من 
أمــــوال الضرائب لكــــي تتمكن مــــن إدارة 
أزمة اقتصادية خانقة ضاعفت من حدتها 

الأزمة الصحية.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن الإدارة العامة للديوانة قولها 
فــــي بيــــان إن ”قيمة الحصيلــــة الجمركية 
التي تم ضخها في خزينة الدولة بلغت 4.2 
مليــــار دينار (1.5 مليــــار دولار) إلى حدود 
شــــهر يونيو 2021 محققة ارتفاعا إيجابيا 

بنسبة 23 في المئة مقارنة بسنة 2020“.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت قبل عام 
أن الحصيلة الضريبية للبلد تراجعت في 
الأشهر الســــتة الأولى من 2020 بنسبة 12 

في المئة على أساس سنوي.
وأشارت الإدارة إلى أن نسبة الغرامات 
الجمركية قفزت إلى مستوى كبير بحوالي 
128 فــــي المئة في الفتــــرة ذاتها لتصل إلى 

78.6 مليون دينار (28.2 مليون دولار).
إنهــــا  بيانهــــا  فــــي  الإدارة  وقالــــت 
”قامت منــــذ بدايــــة 2021 بإرســــاء وتنفيذ 
أفضــــل  لتحقيــــق  شــــاملة  عمــــل  خطــــة 
عائــــد ممكن وذلــــك بالتزامن مــــع تواصل 
وتداعياتهــــا  الجائحــــة  انتشــــار  أزمــــة 

الاقتصادية“.

وعملــــت الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي 
الســــنوات الخمس الأخيــــرة على إضافة 
ضرائــــب جديــــدة وزيادة نســــب ضرائب 
كانــــت ســــائدة، لتعزيز إيراداتهــــا المالية 
أمام ضعف مؤشرات النمو وتفاقم العجز 

التجاري والانحدار المستمر للدينار.
ومنــــذ العــــام 2017 تســــعى تونــــس 
لتحصيــــل عائــــدات أكبر من خــــلال إقرار 
زيــــادة نســــبة الرســــوم الجمركيــــة على 
الاســــتهلاك الموظف على بعض المنتجات 
التي تشمل المشــــروبات الكحولية والتبغ 
والســــيارات وبعض المنتوجــــات الأخرى 

تصل إلى 25 في المئة.

وتؤكد التصنيفات الدولية والإقليمية 
أن تونــــس تأتــــي في صدارة دول شــــمال 
أفريقيــــا والشــــرق الأوســــط فــــي الأعباء 
الضريبيــــة إلى جانــــب كلّ مــــن الجزائر 
وموريتانيــــا وجيبوتي، الأمــــر الذي يثير 

التساؤلات حول مآل تلك الأموال.
وعلى ســــبيل المثــــال، تظهــــر بيانات 
صنــــدوق النقــــد العربي أرقامــــا صادمة 
للوضع فــــي البلاد، حيث تشــــكل الأعباء 
الضريبيــــة علــــى الأفراد والشــــركات في 
المتوســــط نحــــو 20 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالي لكن آثارهــــا لا تنعكس 

واقعيا على البنية التحتية والخدمات.

 الربــاط – تســــعى الســــلطات المغربية 
وكافــــة الفاعلــــين في الحيــــاة الاقتصادية 
بالبلد إلى تكريــــس الإصلاحات في نظام 
حمايــــة حقــــوق العمــــال التي بــــدأت قبل 
سنوات وفق استراتيجية يقودها العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس لتغيير 

النموذج التنموي عبر دعم سوق العمل.
الاقتصــــادي  المجلــــس  وأوصــــى 
والاجتماعي والبيئي المغربي في دراســــة 
”منظومــــة  موضــــوع  تناولــــت  حديثــــة 
بإرســــاء  التعويــــض عن فقدان الشــــغل“ 
إصلاح شــــمولي تدريجي لآلية التعويض 
عــــن فقــــدان الشــــغل والتعجيــــل بإجراء 
دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن 

البطالة.

وأكــــد المجلس على إثــــر إحالة تلقّاها 
من طرف مجلس المستشــــارين أن منظومة 
التعويــــض عــــن البطالة يجب أن تشــــمل 
نظاما للتأمــــين ونظاما للمســــاعدة ويتم 
ربطها بآلية فعالة للمســــاعدة على العودة 

إلى العمل.
عضــــو  اليمانــــي  الحســــين  وشــــدد 
الوطنــــي  للصنــــدوق  الإداري  المجلــــس 
للضمان الاجتماعــــي على ضرورة تطوير 
التعويض عن فقدان العمل إلى التعويض 
عن البطالة بشــــكل عام، موضحا أن هناك 
شبابا من خريجي الجامعات لم تمنح لهم 

فرصة الدخول إلى سوق الشغل.

ويشــــكل التعويض عن فقدان الشــــغل 
مكونا أساسيا في المنظومة الاستراتيجية 
الحمايــــة  بتعميــــم  المتعلقــــة  الطموحــــة 
الاجتماعية، الذي أطلقــــه العاهل المغربي 
قبل أشــــهر، كما ينص على ذلــــك القانون 

المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي رضا 
الشــــامي أن الآلية الأولى في نظام للتأمين 
عــــن البطالــــة خــــاص بالعاملــــين الأجراء 
تتحدد من خلال تقليص الحد الأدنى لعدد 
أيــــام الاشــــتراك المطلوبة عبر إقــــرار مدة 

تتلاءم مع خصائص سوق العمل.
وليس ذلك فحسب، بل يعتقد الشامي 
أنــــه مــــن الضــــروري رفع الحــــد الأقصى 
للتعويــــض مــــن 4 إلــــى 5 أضعــــاف الحد 
الأدنــــى القانونــــي للأجــــور وفــــق ما هو 
معمــــول به في البلاد إلى جانب توســــيع 
آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل.

أمــــا الآليــــة الثانيــــة فتتعلــــق بنظام 
للتأمين عن البطالة لفائــــدة العاملين غير 
الأجــــراء، ووضع نظام للمســــاعدة لفائدة 
الأشــــخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا 
يســــتوفون شروط الاســــتفادة من التأمين 
عــــن البطالــــة، بالإضافة إلى الأشــــخاص 

الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين.
ويتجه المغرب نحو تعميم التعويض 
عــــن فقدان الشــــغل بحلــــول العــــام 2025 
ضمــــن تفعيل مشــــروع توســــيع التغطية 
الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، والذي 

أشر عليه الملك محمد السادس.
وكانــــت مجموعة برلمانيــــة عن حزب 
الحركة الشــــعبية قد قدمت مقترح قانون 
لإحــــداث نظــــام للتعويــــض عــــن البطالة 
لفائدة الباحثين عن فرص عمل والفاقدين 

عملهم منذ أكثر من شهر.
ويهــــدف المقتــــرح إلى تقــــديم إعانات 
مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين 
للعمــــل الذين هم بصدد البحث عن وظيفة 
أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
ومن شــــروط الاستفادة ألا يكون المعني 
بالأمــــر مــــن المســــتفيدين من آليــــات الدعم 
الاجتماعي أو أي نظام للتعويض عن فقدان 
العمل، وبالنســــبة إلــــى خريجي الجامعات 
يجب أن يثبتــــوا أنهم في وضع البحث عن 

عمل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم.

وأظهـــر تقريـــر حديـــث للمجموعـــة 
بإصلاح  الخاصة  المؤقتـــة  الموضوعاتية 
التغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين 
زيادة بطيئة في ســـوق العمـــل المغربي، 
مشـــيرا إلى أن عـــدد الوظائـــف التي تم 
إنشاؤها لا تكفي لاستيعاب تدفق السكان 

النشطين الذين هم في سن العمل.
ويرى معدو التقرير أن هناك ضرورة 
لتجاوز المنطلقات التقليدية في التشغيل، 
والعمـــل على إيجـــاد مســـارات انتقالية 
تســـمح للمغرب بالالتحاق بنادي البلدان 
المتقدمـــة، اعتبـــارا لكون توفيـــر العمل 
يرتبـــط أساســـا بالتطـــور الاقتصـــادي 
وتحقيق معـــدلات نمو مرتفعـــة تفوق 6 

في المئة.
ووفق احصائيـــات أعلن عنها محمد 
أمكراز وزير الشـــغل والإدماج المهني أن 

عدد المســـتفيدين من صندوق التعويض 
عن فقدان الشـــغل بلغ منذ تأسيســـه في 
العـــام 2014 إلى حدود منتصف الشـــهر 
الماضي أكثر من 93.8 ألف شـــخص بدعم 
مالـــي بلغ حوالي 1.25 مليـــار درهم (140 

مليون دولار).
الاقتصــــادي  المجلــــس  وبحســــب 
والاجتماعي والبيئي، فإن أرقام التعويض 
عن فقدان الشغل منذ انطلاقه تبقى بعيدة 
عن الهدف الــــذي تم تحديده في حدود 30 

ألف مستفيد سنويا.
ويشــــترط الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــــي مــــن أجــــل التعويــــض عــــن 
فقدان الشــــغل أن يكون الطالب مســــاهما 
وأن  يومــــا،   780 لمــــدة  الصنــــدوق  فــــي 
يكون ســــاهم فيه لمدة 260 يوما قبل فقدان 

الشغل.

وقالــــت المندوبية الســــامية للتخطيط 
في المغرب، وهي الهيئة الرســــمية المكلفة 
بالإحصــــاء في آخــــر تقرير لهــــا، إن عدد 
العاطلين عــــن العمل في الســــوق المحلية 
ارتفع بمقدار 322 ألفا خلال العام الماضي، 
ليصل العدد إلى نحو 1.4 مليون شــــخص 

وذلك مقارنة مع العام السابق.

وبناء على التشــــخيص الــــذي قام به 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
مــــن خلال تحليل خصائص الآلية الحالية 

للتعويــــض عن فقدان الشــــغل تم الوقوف 
على ثلاثة أســــباب رئيسية تحد من نطاق 

الاستفادة من هذا التعويض.
وتتمثــــل تلــــك الأســــباب في شــــروط 
تقييدية للاســــتفادة من التعويض، حيث 
تم رفض قرابة نصــــف الملفات لعدم كفاية 

عدد أيام الشغل المصرّح بها.
كمــــا تهــــمّ هــــذه الأســــباب تعويضا 
غير كاف، حســــب دراســــة المجلس، إذ يتم 
احتساب التعويض عن فقدان الشغل على 

أساس الحد الأدنى القانوني للأجور.
وهذا الأمر لا يراعي المستوى المعيشي 
للعديــــد من الفئات المهنية ولاســــيما التي 
تتقاضــــى أجورا وســــطى فضــــلا عن أن 
التمويــــل غيــــر كاف وغيــــر منصف وهو 
لا يراعي اســــتدامة مصــــادر التمويل ولا 

توزيع الفئات المهنية.
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1.5 مليار دولار ض

في خزينة الدولة حتى 

يونيو 2021

الديوانة التونسية

دلائل عن سوق العمل

● 93.8  ألف شخص عدد المستفيدين
                   من صندوق التعويض عن فقدان

                    الشغل منذ تأسيسه في 2014

● 30       ألف مستفيد يفترض أن 
                    يحصلوا على تعويضات من 

                    الصندوق سنويا

● 1.4   مليون شخص عدد العاطلين في 
                  سوق العمل بنهاية العام 2020

 القاهرة – حققت الصادرات المصرية 
قفـــزة كبيرة منذ بداية العام الحالي، في 
خطـــوة يرى خبـــراء أنهـــا تؤكد جدوى 
تنفذها  التـــي  المتواتـــرة،  الإصلاحـــات 
القاهـــرة للخـــروج تدريجيا مـــن الأزمة 
الاقتصادية ومن ثم تعزيز خزينة الدولة 

بأموال إضافية.
الصـــادرات  قيمـــة  إجمالـــي  ونمـــا 
غير النفطية بنســـبة 23 فـــي المئة خلال 
النصف الأول من 2021 بمقارنة ســـنوية، 
وســـط تعافي القطاعـــات الإنتاجية في 
البلاد من تبعـــات كورونا بعد أن تأثرت 
بالأزمة الصحية وبتراجع الطلب العالمي 

على الاستهلاك.
وأظهـــر تقرير حديث يلقـــي الضوء 
على مؤشـــرات أداء التجـــارة الخارجية 
الصـــادر عن وزارة التجـــارة والصناعة 
المصريـــة أن الصـــادرات غيـــر النفطية 

ســـجلت 15.4 مليار دولار بنهاية يونيو 
الماضـــي صعودا مـــن نحـــو 12.5 مليار 

دولار في النصف الأول من عام 2020.
الـــواردات  ارتفعـــت  المقابـــل،  فـــي 
المصريـــة خلال النصف الأول من ســـنة 
2021، ارتفاعاً بنســـبة 11 فـــي المئة إلى 
36.59 مليـــار دولار، مقابـــل 32.94 مليار 
دولار على أســـاس سنوي، وسط تحسن 

مؤشرات الاستهلاك.
وتصـــدرت الصـــين الـــدول المصدرة 
للســـوق المصريـــة خلال النصـــف الأول 
بقيمـــة 6.5 مليار دولار، تبعتها الولايات 

المتحدة بقيمة 3.17 مليار دولار.
وكثفت الحكومة خلال الفترة الأخيرة 
جهودهـــا لتعزيز الصادرات للأســـواق 
الخارجيـــة أملا في تعويـــض التدفقات 
من النقد الأجنبي، التي تراجعت متأثرة 

بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأعـــادت القاهرة فـــي مايو الماضي 
تشـــكيل المجلـــس الأعلـــى للصـــادرات 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيس  برئاســـة 
لمنـــح الصـــادرات فرصـــة لفتـــح آفـــاق 
جديدة للمنتجات المحلية في الأســـواق 
الخارجية، مدفوعة برفع ســـقف التمثيل 
السياســـي للمجلس بعد أن كان برئاسة 

رئيس الوزراء.
وتأمـــل القاهرة من تلك الخطوة حل 
جميع المشـــكلات التي تواجه المصدرين 
بمرور  المتعلقـــة  الإجـــراءات  وتســـهيل 
الخارجيـــة  الأســـواق  إلـــى  المنتجـــات 
المصريـــة،  الجمركيـــة  المنافـــذ  عبـــر 
واختصـــار الـــدورة المســـتندية المتعلقة 
بالتصديـــر لضمـــان الســـرعة بوصفها 
عنصـــرا حاكما فـــي عمليات المنافســـة 

وخفض التكاليف.
ويتواكـــب التحرك مع خطـــة وزارة 
التجـــارة والصناعة الراميـــة إلى زيادة 
حجـــم الصادرات، وهو تحدّ صعب جدا، 
خاصـــة وأن المعدلات الحالية تدور حول 
17.8 مليـــار دولار، كمـــا تشـــير إلى ذلك 
بيانات ميزان المدفوعات عن العام المالي 

الماضي.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قد صرّح فـــي أكتوبر الماضي 
الصـــادرات  زيـــادة  فـــي  يأمـــل  بأنـــه 
المصريـــة إلـــى 100 مليـــار دولار علـــى 
الأقـــل ســـنويا خـــلال الأعـــوام القليلة 

القادمة.
ورغـــم أن المجلس بتشـــكيله الجديد 
يهدف إلى تشـــجيع وتنميـــة الصادرات 
بمـــا يضمـــن زيـــادة حجمها وتوســـيع 
بـــين  التكامـــل  وتحقيـــق  مجالاتهـــا 
السياسات الصناعية والتجارية لضمان 
وفورات الحجم اللازمة، إلا أنه يكشـــف 
هشاشـــة هيئـــة تنمية الصـــادرات التي 
تأسســـت قبل خمس ســـنوات والتي لم 

تســـتطع تحريـــك دفـــة الصـــادرات قبل 
تفشـــي الوباء الذي قيّـــد حركة التجارة 

العالمية.
ويربـــط محللـــون مصريـــون نجاح 
القاهـــرة في تنفيـــذ خطتهـــا الطموحة 
لمضاعفـــة العوائد الســـنوية للصادرات 
بالخطـــوات الحكومية المتعلقة أساســـا 
بتوفير مناخ جاذب للاســـتثمار وتذليل 

العقبات أمام القطاع الصناعي.

كما أن نجاح تلك الخطة رهين بدعم 
وتطوير موانئ البلاد من أجل تســـهيل 
حركة التجارة وخاصة عمليات التصدير 
التي تريد القاهرة زيادتها بشـــكل مطرد 

في السنوات المقبلة.
واعتبر خبـــراء أن خطة تطوير قناة 
الســـويس وتحديث أسطول الإنقاذ بها، 
على ســـبيل المثال، ســـوف يزيـــدان من 
للقناة،  الاستيعابية  والقدرة  تنافسيتها 
التـــي أعلنـــت في وقت ســـابق الشـــهر 
الجاري عن تحقيقها أكبر إيراد ســـنوي 
في تاريخها خلال العـــام المالي المنتهي 
في يونيـــو الماضي رغـــم تداعيات أزمة 

الجائحة.
وقـــال رئيـــس هيئة قناة الســـويس 
أســـامة ربيع حينهـــا إن ”القناة حققت 
خـــلال العام المالـــي 2020 - 2021 حوالي 
5.84 مليار دولار، وهو أعلى إيراد سنوي 
فـــي تاريخهـــا، مقابـــل 5.72 مليار دولار 
خلال العام المالي 2019 - 2020، بنســـبة 

زيادة 2.2 في المئة“.

حصيلة الرسومقفزة في الصادرات المصرية منذ بداية 2021

الجمركية التونسية 

ترتفع بواقع 23 في المئة

يتقــــــدم المغرب خطوة أخرى باتجاه تكريس منظومة شــــــاملة للتعويض عن 
فقدان الشــــــغل والبطالة بغية إدخال حقوق العمــــــال مرحلة جديدة في ظل 
مســــــار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة من أجل تعزيز النهضة 

التنموية للبلد على الرغم من بعض التحديات.

آليات صلبة للحماية الاجتماعية

تعظيم إيرادات الصادرات

15.4
مليار دولار عوائد الصادرات في 

النصف الأول من 2021 بارتفاع 

بنحو 23 في المئة بمقارنة سنوية

المغرب يكرس إصلاحاته في نظام حماية حقوق العمال

مبادرات متنوعة لتوسيع نطاق المنظومة الشاملة حول فقدان الشغل والبطالة

يجب تطوير التعويض 

من فقدان العمل 

ليشمل البطالة عموما

الحسين اليماني


